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جلســة قصيرة مع نموذج 
من شــبابنا الرائع منهم حملة 
شــهادات جامعيــة ومجموعه 
أخــرى لايزالون علــى مقاعد 
الدراســة خرجت منها بصدمة 
من المخاوف والاحباطات الكثيرة 
التي يعيشونها من الحكومة بكل 
قطاعاتها ومن المســتقبل الذي 
يكتنفه الغموض الداكن، صورة 
أقارنها  مؤلمة وبالذات عندمــا 
بالنظرة المشــرقة التي عشتها 
أنا وأبناء جيلي ومن أتي بعدنا 

للحياة والعمل والدولة.
يملك الشباب وعيا بالأحداث 
المحليــة والعالميــة وتطوراتها 
ويعيشون الخضم السياسي في 
البلد بكل صراعاته، أطروحاتهم 
دقيقة وتحمــل مخاوفهم التي 
تتزايد مع كم الأخبار السلبية.

القضيــة ليســت ڤيروس 
كورونــا وخســائر الحكومة 
والقطاع الخاص إنما هي قضية 
إدارة للدولة واقتصادها في ظل 
تزايد قضايا الفساد وسرقة المال 
أموال الأجيال  العام وانخفاض 
القادمة، فالفاسدون والحرامية 
أصبحت لهم سلطة قوية في البلد 
وتغلغلت جذورهم في مفاصل 
أعدادهم مع  الدولة وتزايــدت 
شــعور عميق بالأمان للأسف 
الشديد، ويمكن تصنيف حرامية 
الكويت لثلاثة أقسام صنف دخل 
للمجال بحكم وظيفته البسيطة 
التي استغلها للحصول على دخل 
إضافي، وصنف آخر ذو مركز 
وظيفي مميز وقــد يكون من 
أعضاء البرلمان وبحكم مركزيهما 
أصبحا من أصحاب الدخل العالي 
واالله العالــم مصدر هذا الدخل 
المتزايد وهكذا تتم النقلة الجبارة 
من المستوى المحدود أو المتوسط 
إلى الثراء المفاجئ، أما الصنف 
الأخيــر فهم مــن طبقة الملاك 
للمال ســحر  والأثرياء، ولكن 
خاص جميل وزيادة الأرصدة 
ستسعدهم بالتأكيد فلا يهمهم 
المواطنون وطبعا  الوطــن ولا 
الأمور الدينية هي كلمات تحفظ 
لوقت الحاجة المهم أن تتضخم 
أكثر وأكثر وتتنوع  حساباتهم 

في بنوك العالم.
إن ما يجمع فاسدي الكويت 
بــكل أنواعهم ليس البحث عن 
لقمة العيش إنما التمتع بالرفاهية 
والوجاهــة بــين كل معارفهم، 
فالصنف الأول اجتهد في تدليل 
نفسه حسب الإمكانيات، أما بقية 
الأصناف من الفاسدين فسكنوا 
القصور وفي أغلى مناطق الكويت 
وامتلكــوا الســيارات الفارهة 
الباهظة  واليخوت والســاعات 
الثمن وغيرها من الأملاك داخل 

الدولة وخارجها.
الشعب الكويتي شعب واع 
جــدا ويســتطيع التمييز بين 
المجوهرات والساعات الأصلية 
والمزيفة، كما يمكنه تحديد أسعار 
العقارات في الكويت والكثير من 
دول العالــم وينجح في معظم 
الأحيان في تقديم السيرة الذاتية 
للآخرين، وهو ما يرســم أمام 
الفجأة علامات استفهام  أثرياء 
عديدة تخطتها الحكومات السابقة 
بلامبــالاة غريبة وكأنها تعطي 
الإذن للجميع بالسلب والنهب، 
التمادي  وهذا ما شــجع على 
فكثرت أعدادهم وثبتوا أنفسهم 
في جميع مراكــز الدولة، ومع 
زمن الأنانية لم تعد الكويت ولا 
سمعتها تهم عباد المال فمن أمن 

العقوبة أساء الأدب.
مخاوف الشباب من المستقبل 
تحبط حماسهم للعمل والإنتاج 
مما يعطل الطاقة الإنتاجية ويؤخر 
الطموحات، فهل يملك  تحقيق 
ســمو رئيس الوزراء الشــيخ 
السحرية  العصا  صباح الخالد 
التي ســتعيد للدولة ازدهارها 

وللشباب ثقته؟ أتمنى ذلك.

تعد الخطة الاســتراتيجية البنيوية الشاملة 
لإعادة الإعمار والانتشار هدفا مفصليا، ولا بد 
لتحقيقه من رؤية غيــر تقليدية تحدد الغرض 

والرسالة والأهداف والشكل المرجعي.
إن «خطة إعادة الإعمار والانتشار» تبني البشر 
والحجر معا، وعلينا كي ننفذها أن نسير بشكل 
مؤسسي ومتسق ومترابط ومحدد الأهداف ومفصل 
لبعضها، وعلينا أن نتخذ نقاطا مرجعية وأن نحدد 
مسؤوليات كل مؤسسة أو فرد منا في هذه المرحلة.

إن غرض «خطة الإعمار والانتشار» هو «إعادة 
ما تهدم أو تلاشى لسبب ما، وإعداد شكل مرجعي 
قابل للتطبيق والتطوير وفق نهج تشاركي توافقي».

وإن رسالة «خطة الإعمار والانتشار» هي «بناء 
القدرات وتحقيق تنمية مستدامة وتنافسية عالية 
المستوى من خلال الوصول إلى اقتصاد تنافسي 
قائم على المعرفة والتنوع والقيمة المضافة وقادر 
على تحقيق النمو الشامل المستدام وخلق فرص 

العمل».
ومن أهداف «خطة الإعمار والانتشار»:

٭ إقامــة بنية تحتية حديثــة، تمكن الدول من 
التوجه إلى رجال الأعمال بطلب تصميم مشاريع 
وتمويلها وتنفيذها بهدف تكاملي يحقق غرضه 

بكفاءة وفعالية عاليتين.
٭ فتح المعابر حسب استراتيجية مفصلة بإجراءات 
تقنية عالية المستوى تنبع من الاستراتيجية دون 

الحاجة لاتفاقات سياسية أو إعلامية.
٭ إنشــاء «وزارة الإعمار والتطوير»، لتنسيق 
عملية الإعمار والتطوير بما يحقق أفضل النتائج.

٭ إنشاء «دائرة للرقابة على جودة الواردات»: نوعا 
وسعرا وبيئيا لضمان سلامة البضائع المدخلة.

٭ إنشــاء «حكومة إلكترونية» من خلال أتمتة 
الإجراءات وتطبيق الرقابة والشفافية.

أما الشكل المرجعي لـ «خطة الإعمار والانتشار» 
فيتكون من الأجزاء التالية:

٭ وضع الإطار المؤسســي والإشرافي لأنشطة 
إعداد الاســتراتيجية: اللجنة التوجيهية، اللجنة 

التنفيذية، والاتفاق على فريق العمل.
٭ تحليل الوضــع الحالي، ووضع قائمة طويلة 
بفرص التطوير والإعمار وترتيبها من حيث الأولوية 
وسرعة التنفيذ وقياس الأثر والتنسيق بين مراحل 

الإعداد والتنفيذ وجدولتها وفرص التمويل.
٭ وضع خطط عمل فرعية لكل مكون يتم تنفيذها 

بشكل متواز ومتناسق.
٭ وضع خطة متابعة لضمان تنفيذ الخطط وأدوات 
لقياس تحقيق المستهدفات والأهداف وتوضيح 

دور خبراء القطاع الخاص «كل في مجاله».
وهكذا نكون قــد حصرنا محاور في «خطة 
الإعمار والانتشار»، وأمكننا بذلك تسهيل تنفيذها 
ويمكن لنــا أن نتلمس تلك المحاور تحت عنوان 
«التمكن والإمكان»، كما يمكن تفصيل بعض تلك 
المحاور من حيث إمكانيــة إعمار البنية التحتية 
والوصول إلى التنمية الشاملة التي تبدأ من تحديث 
البنية التحتيــة لإدارة الدولة وصولا إلى دعوة 
الخبراء ورؤوس الأموال للمشــاركة في مرحلة 
الإعمار، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة للشباب 
ومتوسطي الدخل وحسب أفضل الممارسات العالمية 
وإنشاء مشاريع مدن ذكية بالشراكة مع القطاع 
الخاص صديقــة للبيئة وموفرة للطاقة ومزودة 
بأساليب المعيشة الذكية وتعزيز الممكنات الاقتصادية 

بالاستفادة من الاقتصاد المعرفي.
وهكذا نكون قــد وصلنا إلى محاور «تمكن 
وتمكين» في كل من إمكانية إشراك القطاع الخاص 
في برنامج الإعمار وإمكانية التطور في المعرفة 
والابتكار والبحث العلمي وإمكانية التحول الرقمي 
وتطويــر أداء القطاع الحكومي وإمكانية تطوير 

التعليم والتدريب وبناء القدرات.
أما محور إمكانية تحقيق التنمية الاقتصادية 
فيبدأ من إنشاء «دائرة للرقابة على جودة الواردات»، 
وصولا إلى برنامج دعم المنشآت وتأمين التمويل 
وتفعيــل برامج الخصخصــة لبعض الخدمات 
الحكومية وفتح المعابر بعــد تمكينها إلكترونيا 
وتدريبيا ودعم استخدام تكنولوجيا المعلومات في 
القطاعات الاقتصادية بشكل واسع وإعداد خريطة 
للمناطق الصناعية طبقا للأنشطة  اســتثمارية 
المستهدف إقامتها ومخاطبة كبار المستثمرين بذلك 
ودعوتهم للاستثمار ومراجعة السياسات الضريبية 
وتطبيق القيمة المضافة والعمل على مكافحة التهرب 
الضريبي واقتراح حوافز للاستثمار للمشروعات 
التي ستقام في المناطق النائية ومراجعه قوانين 
الاستثمار الحالية وتبسيط الإجراءات والتعامل مع 
التسجيل كترخيص وتوسيع الشراكة المستدامة 
وبشكل مؤسســي بين القطاعين العام والخاص 
لتحقيق إمكانية تطوير قطاع الصحة، وتحقيق 
إمكانية تنفيذ مشروع التحول الإلكتروني وصولا 

إلى الحكومة الإلكترونية.
وبقي لنا الحديث في محور إمكانية الإصلاح 
الاجتماعي والثقافي عن طريق المراكز الشبابية 
(محطات المعرفة)، ويشتمل ذلك المحور على تعزيز 
شــبكة الأمان الاجتماعي لتمكينها من التعامل 
مع احتياجات المواطنين الاجتماعية وخاصة في 
المراحل الأولية ووضع برامج لرعاية المهاجرين 
العائدين بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة 
الصديقة ووضع برنامج لترسيخ ثقافة التفاؤل 
باســتخدام أدوات اجتماعية ونفسية وتاريخية 
وتعزيز برامج ثقافة الانتماء للوطن وإشــراك 
الجميع، وإنشاء مراكز بناء الوعي لنشر ثقافة نبذ 
الإرهاب والتطرف وتشجيع الاعتدال والوسطية 
واحترام الآخر وتقوية الخدمات المجتمعية وثقافة 

التطوع.
وأخيرا فتتحدد مسؤولية إعداد «خطة الإعمار 
والانتشار» على لجنة توجيهية عليا تتمتع بقيادة 
الصف الأول وبمشــاركة خبراء في الاقتصاد 
وممثلين عن القطاع الخاص ولجنة تنفيذية تنسيقية 
رفيعة المســتوى تتكون من ممثلي ذوي العلاقة 
وبفرق عمل متعددة الخبرات في مجالات الاقتصا، 
والإدارة، والخدمات والعلوم المالية وعلوم الاجتماع 
والتنمية والمعرفــة والتعليم التقليدي والرقمي 
والتدريب المهنــي والأكاديمي وتقنية المعلومات 

والاتصالات وإدارة الأزمات.

الدول الذي  هناك سياسة واضحة تجاه 
ينتشر بها الوباء بصورة شديدة بمنعهم 

من القدوم الى الكويت.
أخذ الحيطة واجب على المواطن والوافد 
على حد سواء، أكان مغادرا او عائدا بان 
يتخذ كل الاحتياطات الصحية لان احتمالية 
عودة موجــة ثانية من الجائحة أمر غير 
مستبعد وأن أي تقليل لأي من الاحتياطات 
الصحية ستكون له عواقب وخيمة نحن 
في غني عنها مع تأكيد غالبية الدول بان 
الانفتاح هو الســبيل لعودة الحياة وان 

إغلاق الأعمال مرة أخرى أمر مستبعد.
إذن نحــن أمام أمرين امــا الالتزام 
بالاحتياطات اللازمة او الإصابة بالڤيروس 
لا سمح االله وهذا ما لا نريده. فهل نعي 
خطورة مرحلة الانفتاح وان نكون على 
قدر المسؤولية ؟! الإجابة عند كل مواطن 

ووافد ومسؤول!

الماضي لتعيشي الواقع وتحيكي المستقبل.. 
نصيحة مني أعيدي قراءاتك بالقراءة الجادة 
لتأخذك المعلومة وتقومي بتتبعها إلى أن 
تصل بك لحقيقتها، ومع الوصول للحقيقة 
تكون تلك المعلومة غرست في العقل الفكري، 
ومن ثم ومع الأيام ســتجدين أن نظرتك 
للحياة وتعاملك مــع العديد من القضايا 
ستتغير من خلال القراءة الجادة.. فأجبت: 

إن شاء االله يا بوناصر.
بالفعل مع التطور التكنولوجي والمشاغل 
البحث والفحص ومعايشــة فكر  فقدنا 
المؤلف للكتاب، أصبح البعض يقرأ من أجل 
التحصيل الحاصل. فأجاب: للأسف الشديد 
في هذا الزمن وهذا التطور التكنولوجي 
عزف الكثير مــن أبنائنا عن القراءة، بل 
نجد بعض الوسائل الإعلامية لا تقوم بدور 
التوعية الإعلامية لتحفيز أبنائنا على القراءة 
كما أمرنا االله ســبحانه وتعالى في أولى 

آيات القرآن الكريم «أقرأ».
أحاول  ٭ مسك الختام: «فيما مضى كنت 
أن أغير العالم.. أما الآن وقد لامســتني 
الحكمة.. فلا أحاول أن أغير شيئا سوى 

نفسي» جلال الدين الرومي.

لا القاعدة إذا كنا ننشــد مواكبة التطور 
وتســخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة 
الإنســان، فإصرار الحكومة على وضع 
قدســية كاملة للتعامل الورقي وتبجيله 
يثير الدهشة والاستغراب في ظل تراجع 

مستخدميه على مستوى العالم.
من محاسن «كورونا» أن هذا المسؤول 
ومن هم على شــاكلته أحس بضرورة 
توفير بعــض الخدمات الإلكترونية لعله 
يدرك أن الناس متى شعرت أن هناك نظاما 
إلكترونيا جيدا يتيح لهم إنجاز معاملاتهم 
دون الحاجة للنظر لوجهك وإفساد خلوتك 

بنفسك في مكتبك فلن يضطروا لذلك.
لا يفوتني أن أشيد بالتطور التكنولوجي 
الحكومي خلال الأشهر الماضية شريطة 
الاستمرار وتطوير أنظمتها مع متغيرات 
الحيــاة وألا تكون ردة فعل فقط وتعود 
حليمــة لعادتهــا القديمة مــن طوابير 

وازدحامات والمدير مو موجود.

يتطلب من الجهات الرسمية كل في مجال 
اختصاصه الاستمرار بالتوعية الصحية.

كما ان هناك مسؤولية كبيرة علي الدولة 
في الاستمرار على نهجها في الحفاظ علي 
الصحة العامــة بالطلب من القادمين الي 
البــلاد بالفحص قبل القدوم، وان تكون 

بقراءة جادة وفاحصة لكلمات المؤلف سواء 
كانت تنطق بها شخصيات إذا كانت رواية 
أو إذا كنت في صدد كتاب وثائقي وتاريخي 
أيا كانت الأشكال الأدبية، هذا الوقت هو 
أفضل وقت لأن تســترجعي معلوماتك 
وتقومي بتنشطيها من خلال القراءة الجادة 
بالفحص والتعمق للكلمة وتذوق الحرف، 
ستجدين نفسك أمام عالم آخر بل ستنير 
لك الحروف وتعطي لك الكثير من الحلول 

لمشاكل وقضايا نعيشها في واقعنا.
ومن خلال القراءة الجادة ستستحضرين 

ماذا يمنع الحكومــة من خلال وزاراتها 
ومؤسســاتها وميزانياتها الضخمة من 
اعتماد التعامل الإلكتروني في كل معاملات 
الناس وحاجاتهم ومنافعهم ومواعيدهم 

في الظروف العادية والطبيعية؟
نعلم أن بعض المعاملات بحاجة لحضور 
صاحبها ولكن يجب أن يكون ذلك الاستثناء 

المرض والذي إلى الآن لم يوجد له لقاح، 
كما ان الحفاظ علي الســلامة والصحة 
العامة مسؤولية كل فرد في عدم المساهمة 
بنشر العدوى وعدم رمي المخلفات كالقفاز 
والكمــام ويجب وضعها فــي الأماكن 
المخصصة. وفي هذا الســياق فان الأمر 

الجادة، فقبل COVID-١٩ ليس أنت فقط بل 
الكثير كانوا يقرأون القراءة دون التدقيق 
في المعلومة والفحص للمعنى فكانت القراءة 
من أجــل المتعة والاســتفادة من بعض 
المعلومات الظاهرة في الكتاب، أما ما بين 
السطور والتعمق في فكر المؤلف فللأسف 
كانت تمر مرور الكرام على البعض، وهذا 
يرجع للعديد من الأســباب منها ضغوط 
العمل وعدم امتلاك وقت للقراءة الجادة.

أما الآن وفي هذا الهدوء فلديك فرصة 
بأن تعيدي قراءاتك لبعض ما قرأتيه ولكن 

الخدمات الإلكترونية التي بدأ يقدمها من 
خلال جهة عملة التي يرأســها أثناء هذه 
الأزمة تأتي لكون الجمهور لا يرغب ولا 
يستطيع الحضور لإتمام المعاملات بسبب 
الظروف الحالية التي يمر بها العالم، مما 
يكشــف للأسف عقلية بعض مسؤولينا 
وافتقارها للقيادة، والســؤال الأهم هنا: 

شيئا فشيئا بدأت عجلة الأعمال تدور 
في المجتمع الكويتي بتخفيف الإجراءات 
الاحترازية نتيجة جائحة كورونا والتي 
تسببت بإغلاق الأعمال الرسمية والخاصة 
لفترة ثلاثة أشهر، وما صاحبها من حظر 
كلي وجزئي علــي المواطنين والوافدين 
وإغــلاق تام للحــدود والمنافذ، كل تلك 
الإجراءات الحكومية، أخذت بعين الاعتبار 
الصحــة العامة للســكان والحفاظ علي 

سلامتهم.
والآن وبعد العدد الكبير من المصابين 
بالڤيروس وما خلفه من وفيات كثيرة ومع 
عودة الأعمال فإن الكرة الآن في ملعب كل 
مواطن ووافد ومسؤول في اتباع وتنفيذ 

التعليمات الصحية تجنبا للعدوى.
نعم ان نسبة كبيرة جدا من المصابين 
بالڤيروس قد من االله ســبحانه عليهم 
بالشفاء لا يعني للآخرين الاستهانة بهذا 

(اقرأ).. هي أولــى الآيات التي أنزلت 
على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة 
والسلام وعلى أهل بيته الكرام، وهذا يعني 
شيئا واحدا للبشرية عامة وللأمة الإسلامية 
القراءة لبني الإنسان، لن  خاصة، أهمية 
تسلط كلمات مقالتنا الضوء على تفسير 
الآية ولن تكون سطورنا شرحا لعقيدتنا، 
بل حروف مقالتنا تخوض في بحور القراءة 
وثقافتها وأهميتها لبناء الإنســان.. ومن 

هذا وذاك تبقى كلمة «اقرأ».
بــدأ النقاش عن «اقــرأ» عندما قمت 
العام الأسبق للمجلس  بالاتصال بالأمين 
الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب بدر 
عبدالوهاب الرفاعي للاطمئنان عليه وعلى 
أسرته الكريمة.. ومن ثم قام بالسؤال لي 
على ما أقوم به أثناء جائحة كوفيد - ١٩؟ 
فكان الجواب: القراءة يــا بوناصر.. ما 

عندي غيرها.
فأجاب: هذا شيء جيد ومفيد خصوصا 
إذا كانت القراءة جادة. فأجبت: قراءة جادة 
في تلك الظروف يا أستاذي! فكان الجواب 
منه: نعم.. هذا الوقت هو أفضل وقت بأن 
تكون جميع قراءاتــك من خلال القراءة 

مع انتهاء الشهر الرابع لظهور ڤيروس 
كورونا والذي عانى منه سكان الأرض من 
المشرق إلى المغرب وما خلفه من تبعات 
قاسية سواء على الصعيد الاقتصادي أو 
النفسي أو الأمني أو الاجتماعي وغيرها 
من تلك الأوجه على معظم دول العالم، فإننا 
في الكويت جزء من هذا العالم المتأثر من 
هذه الجائحة، واتسمت قرارات حكومتنا 
الرشيدة خلال هذه الأزمة بالتخبط، فتارة 
يتم إصدار قرار، وغــدا تقوم الحكومة 
نفســها من خلال إحدى جهاتها بإلغائه 
الأمر الــذي يؤكد حالة من الارتباك وقد 
نلتمس العذر لهم لكون هذه التجربة غير 

مسبوقة وفريدة من نوعها.
ولكن الأمر الــذي لا يمكن أن نعذر 
المســؤولين فيه هو غياب الشــخصية 
والهيبة الحكومية إن صح التعبير، حيث 
لفت انتباهي بل استفزني كثيرا ما أكده 
مسؤول في وســيلة إعلامية محلية أن 

سنوات وتقديم الاتفاق على استمرار الشيوع أم أن المسألة متروكة دون 
رقابة مسبقة من الحكومة؟

قد يعتبر البعض أنه لا ضير من ذلك بما أن عدم اللجوء للقضاء للاتفاق 
على القســمة القضائية أو حتى إنهاء الشيوع يعتبر موافقة ضمنية على 
استمرار الشيوع ولكن بما أن القانون نص على إلزام التجديد كل خمس 
ســنوات، إذن لابد أن تكون هناك رقابة قضائية أو حكومية للتحقق من 

تنفيذ نص القانون على التجديد.
وفي حال كان ذلك الأمر مكلفا سواء للسجل العقاري في وزارة العدل 
أو المحكمة من أن تقوم به، إذن من الضروري أن يتم إلغاء الفقرة الخاصة 
بالإبقاء على مدة الخمس سنوات في نص المادة (٨٣٠) من القانون المدني، 
فلا يعقل أن يكون هناك شرط قانوني بعدم تجاوز مدة الخمس سنوات 

تعتبر الملكية أحد أبرز الحقوق التي كفلتها دساتير الدول وقوانينها، 
فكل منا له الحق في التصرف بما يملكه ويمارس عليه كافة الســلطات 
الممنوحة لحق الملكية من انتفاع واستغلال واستعمال ولكن المعضلة تنشأ 
دائما في الملكية الشــائعة، وهي قد تتفــق مع الملكية الفردية في حق كل 
مالك بالتصرف في الجزء المخصص له في الملكية الشائعة، بحيث ان قوام 
الملكية الشــائعة ومضمونها يكمن في اشتراك أكثر من فرد في الملكية، 
وهــذه نجدها في الغالب في العقارات وبالأخص التي تؤول إلى الورثة أو 
التي اتفق أكثر من شخص على شرائها كل بقدر حصته في المال المدفوع.

وقد يكون القانون المدني الكويتي أفرد العديد من الضمانات والاشتراطات 
للملكية الشائعة إلا أن المشرع لم يحبذ استمرار الشيوع إلى ما لا نهاية بحيث 
حدد فترة زمنية ألا وهي خمس سنوات قابلة للتجديد بموافقة الشركاء.

وعلى الرغم من أن نص المادة جاء صريحا بعدم جواز استمرار الشيوع 
لأكثر من خمس سنوات دون تجديد في حال الاتفاق على بقاء الشيوع، إلا 
أن السؤال الذي يطرح نفسه في حال وجود اتفاق ولكن لم يتم التجديد 

بصورة رسمية فهل هناك جهة حكومية تراقب تطبيق نص القانون؟
فعادة القضاء يعتبر الملاذ الآمن للمتخاصمين ففي حال نشب خلاف 
على الملكية الشائعة بالتأكيد سيتم اللجوء للقضاء ويتم البيع بالمزاد العلني 
ولكن لماذا لا توجد جهة تنظم الملكية الشائعة للتأكد من تطبيق نص القانون؟
فهل يلزم الملاك على الشــيوع بمراجعة السجل العقاري كل خمس 

دون أن تكون هناك جهة للتحقق من تطبيق نص القانون.
بيد أن الأحرى والأجدى هو إلغاء هذا الشــرط لأن الموافقة الضمنية 
وعدم اللجوء للقضاء لإنهاء الملكية الشــائعة كفيل ببقاء الشــيوع وهذه 
إرادة حرة للمالكين، فلماذا يضع المشــرع شــرط الخمس سنوات دون 
التحقق المسبق من تطبيق الشــرط، وبالأخص أن المشرع أجاز الموافقة 
على التجديد لأكثر من خمس سنوات على ألا تتجاوز الخمس سنوات في 
كل مرة وهذا فيه تعقيد وتعســف من المشرع؟ فبما أن الموافقة الضمنية 
موجودة، إذن لا حاجة من الشرط لأن الملكية الشائعة لا تنفي دوام الملكية 
للأطراف المالكين فهم يملكون الإرادة الحرة في البقاء او الإنهاء باللجوء 

في أي وقت للمحكمة.
ولكن إذا كان قصد المشــرع تنظيم الملكية الشائعة تحت رقابة جهة 
حكومية أو قضائية إذن أين هي الجهة التي تراقب وتبعث إنذارات وهي في 
الحقيقة غير مقبولة فهل يعقل أن توجه جهة ما إنذارا مثلا لورثة يتشاركون 
في عقار أو زوجين أو حتى من يتشاركون في عمارة لتجديد الرغبة في 
الملكية الشائعة من عدم الرغبة، وفي حال عدم الرد على الجهة الحكومية 
ما الجزاء المفروض في حال الرغبة في البقاء على الشيوع إلى ما لا نهاية، 

فما الضرر على الحكومة أو حتى على المشرع الذي وضع هذه المادة؟
حقيقة كثيــرا ما طلبنا إلغاء بعض نصــوص القوانين التي لا تكون 

منطقية أو حتى عملية إلا أنه لا مجيب لدعواتنا.

محلك سر

اقرأ..
 (اقرأ باسم ربك 

الذي خلق)
Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمين يوسف الحوطي

برق ورعد

الهيبة 
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القانون موجود 
ولكن هل من رقيب؟!

عزة الغامدي

قضية ورأي

عودة الحياة 
و«كورونا»!
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